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218507 ‐ الجواب : ما معن قول أهل العلم عن الحديث : " صحيح عل شرط الشيخين " ؟

السؤال

ماذا يقصد الإمام الحاكم عندما يقول "عل شرط البخاري ، أو مسلم ، أو عل شرط الشيخين"؟ عل حد فهم أنه يقصد بذلك

أن رجال السند هم نفس رجال الصحيحين أو أحدهما ، وقد نجد ف الترمذي حديثاً من رواية قتيبة بن سعيد ، عن وكيع بن

الجراح ، عن سفيان الثوري ، عن سليمان الأعمش ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس ، فهؤلاء كلهم رجال

الصحيحين، فيما يظهر ل ، فهل يمن القول إذاً إن الحديث عل شرط الشيخين ؟ وماذا عن تعليقات البخاري ؟ كيف نتعامل

معها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

معرفة كون الحديث صحيحا عل شرط الشيخين أمر يحتاج إل بحث مفرد ، لن نذكر هنا من أقوال أهل العلم ما يحصل به

المقصود ، إن شاء اله .

قال الزركش رحمه اله :

" قَال الْحافظ جمال الدّين الْمزي : اصطَح الْمتَقَدِّمين اذا قَالُوا عل شَرط البخَارِي ومسلم : ان ذَلك مخرج عل نَظير رجال

. نييححالص

واصطلاح الْمتَاخّرين اذا كانَ عل رجال الصحيحين ، وبِهذَا جزم النَّووِي وغَيره فَقَال: المراد بشرطهما : ان يون رجال

اسنَاده ف كتَابيهِما ، عل ما ذكرنَا .

وقَال اسماعيل ف الْمدْخل : لما كانَ مراد البخَارِي ايدَاع الصحيح ف كتَابه ، صار من يروي عنه رِواية موثوقا بِه ، فَجائز

لمن حذا حذوه ان يحتَج بِه بِعينه ، وان كانَ ف غير ذَلك الْخَبر ؛ فَاذا روى مالك واللَّيث بن سعد وعقيل ويونُس وشُعيب

يهمم ، فَانْهة عايِوذا صحت الروجدوا ، ا ثيح رِيهالز بأجمعهم من شَرطه ف ءوار ه؛ فقد ص رِيهن الزنَة عيين عابمعمر وو

جِء بدَلا عن الآخر: كانَ شَرط البخَارِي فيه موجودا .

وقَال ابن طَاهر: ان ائمة الْخَمسة ، البخَارِي ومسلما وابا داۇد والتّرمذِي والنَّسائ : لم ينْقل عن واحد منْهم انه قَال : شرطت

ف كتاب ان أخرج عل كذَا ؛ لَن لما سبِرت كتبهم ، علم بذلك شرط كل واحد منْهم ؛ فَشرط البخَارِي ومسلم ان يخرجا
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الحدِيث الْمجمع عل ثقَة نقلته ، الَ الصحابِ الْمشْهور ، فإن كانَ للصحاب راويان فَصاعدا : فَحسن وان لم ين لَه ا راو

واحد ، وصح ذَلك الطَّرِيق الَ ذَلك الراوِي : اخْرجاه ، ا ان مسلما أخرج حدِيث قوم ، وترك البخَارِي حدِيثهم لشُبهة وقعت

ف نَفسه ، كحماد بن سلمة وسهيل بن أب صالح .

وقَال الْحازِم: مذْهب من يخرج الصحيح ان يعتَبر حال الراوِي الْعدْل : ف مشايخه ، وفيمن روى عنْهم وهم ثقَات ايضا ،

وحدِيثه عن بعضهم صحيح ثَابت يلْزمهم إخراجه ، وعن بعضهم مدْخُول  يصلح اخْراجه ا ف الشواهد والمتابعات ، وهذَا

باب فيه غموض ، وطَرِيقه : معرفَة طَبقَات الرواة عن راوِي الاصل ، ومراتب مداركهم " .

انته باختصار من " النت عل مقدمة ابن الصلاح " (1/ 267-257) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

انِ فشْتَرِكا ممهو ،بِهِم خْتَصي منْهيروي ع الذَا رِجهلو ، بِهِم خْتَصي منْهيروي ع الذَا رِجهفَل :" ملسمو ِخَارِيطُ الْبا " شَرماو "

. هلَيع تَّفَقدِيثِ الْمالْح دَارم هِملَيع هِملَياتَّفَقَا ع الَّذِين ءوهو ، الٍ آخَرِينرِج

دا انْفَروِي مري و ، رِهغَي طَرِيق نم فَهرا عم نْهوِي عرقَدْ يو ، لصونَ ادِ داهالشَّواتِ وعتَابالْم ف لجر نع مدُهحوِي ارقَدْ يو

ابحصا بِه تَجحي كَ الشَّخْصذَل اهوا رم لنَّ كا : ةَ لَهربخ  نم ظُنفَي ، يهف خْطَاا نَّها ملا عم قَةّدِيثِ الثح نكُ متْرقَدْ يو ، بِه

دِينالْم نب لعيدٍ الْقَطَّانِ وعس نب يحيك : ةُ الْفَنمئا رِفُهعي شَرِيف لْمدِيثِ عالْح لَلرِفَةَ ععنَّ مكَ ؛ فَاذَلك رما سلَيو ، يححالص

. مرِهغَيو قُطْنالدَّارو يححبِ الصاحص ِخَارِيالْبو لنْبح ند بمحاو

وهذِه علُوم يعرِفُها اصحابها " انته من " مجموع الفتاوى " (18/ 42) .

ويقول الشيخ عبد اله الجديع :

" فالواجب اعتباره لفهم شرط الشيخين فيما انتقياه أمور أهمها:

أولا: أن يلاحظ أنهما يخرجان للراوي أصولا ومتابعات وشواهد ، فمن خرجا له ف غير الأصول ، فليس عل شرط الصحيح.

ثانياً: أنهما يخرجان حديث الراوي عن بعض شيوخه ، ولا يخرجانه عن شيخ معين مع ثقة ذلك الشيخ ؛ لون الراوي عنه

ضعيفاً فيه ، وذلك كسفيان بن حسين خرجا له ما لم ين من حديثه عن الزهري ؛ لأنه كان ضعيفاً فيه.

ثالثاً : يخرجان للشيخ ف بعض حديثه ضعف ، فينتقيان منه ما هو محفوظ دون سائره ، كتخريجهما لإسماعيل بن أب أويس

وشبهه.

رابعاً: يخرجان من روايات الثقات الموصوفين بالتدليس ما ثبت أنهم لم يدلسوا فيه، أو الذين اختلطوا ف أواخر أعمارهم ، ما

ثبت أنه ليس مما ضر به الاختلاط " .

انته من " تحرير علوم الحديث " لعبد اله الجديع (890-2/889) .

وينظر للفائدة : "تيسير مصطلح الحديث" ، للدكتور محمود الطحان (ص 55) ، "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط

اللقيا والسماع "، للشيخ خالد الدريس (ص 75).

ثانيا :

أما تصحيح أب عبد اله الحاكم صاحب المستدرك رحمه اله لثير من الأحاديث عل شرط الشيخين أو أحدهما : فالمعروف
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عن الحاكم رحمه اله أنه كان متساهلا ف التصحيح ، وأنه قد جانبه الصواب ف كثير مما صححه عل شرط الشيخين أو

أحدهما .

قال ابن الصلاح رحمه اله :

. " بِه اءالْقَض ف لاهتَسم ، يححالص طشَر الْخَطْوِ ف عاسو وهو "

انته من " مقدمة ابن الصلاح " (ص 22) .

وقال السخاوي رحمه اله :

. " هلَيع دَةُ تَدُلشَاهالْمو ، يححالتَّص ف لاهبِالتَّس لْمالْع لهنْدَ اع وفرعم وه "

انته من " فتح المغيث " (1/ 54) .

وينظر ـ للأهمية ـ ف المسألتين السابقتين : " تحرير علوم الحديث" ، للشيخ عبد اله الجديع (892-2/880) .

ثالثا :

التعليق هو حذف راو أو أكثر من أول السند ، وهو كثير ف صحيح البخاري بخلاف صحيح مسلم : فإنه قليل جدا .

‐ فما علقه بصيغة الجزم نحو: قال فلان ، فهو صحيح إل من علقه إليه .

‐ وما ذكره بصيغة التمريض ، كيقال ويروى ويذكر ونحو ذلك ، فلا يحم بصحته ولا بضعفه ، إلا أن الغالب ضعفه .

قال ابن كثير رحمه اله :

" ما علقه البخاري بصيغة الجزم : فصحيح إل من علقه عنه ، ثم النظر فيما بعد ذلك . وما كان منها بصيغة التمريض فلا

يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضاً، لأنه وقع من ذلك كذلك وهو صحيح ، وربما رواه مسلم .

فأما إذا قال البخاري " قال لنا " أو " قال ل فلان كذا "، أو " زادن " ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر " انته من " الباعث

الحثيث " (ص 34) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" الذي علقه ‐ من المرفوع ‐ بصيغة التمريض : مت أورده ف معرض الاحتجاج والاستشهاد ، فهو صحيح أو حسن أو

ضعيف منجبر، وإن أورده ف معرض الرد فهو ضعيف عنده .

أما الموقوفات: فإنه يجزم بما صح منها عنده ، ولو لم يبلغ شرطه ، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع " .

انته من " النت عل كتاب ابن الصلاح " (1/ 342-343) ، وينظر : " تحرير علوم الحديث " للجديع (855-2/851) .

واله تعال أعلم .

 


